هذه الدروس المفرغة من كتاب أقيسة الصحابة  لم يتم تحقيقها بعد، وإنما هي للمدارسة فقط.
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بسم الله الرحمن الرحيم

أقيســة الصحـابة وأثرها في الفقه الإسلامي
الدرس العاشر: تابع تطبيقات الأقيسة في المعاملات
شرح الشيخ محمد حسن عبد الغفار

كتاب الحدود:

التطبيق الأول: قتل الجماعة بالواحد:

لو أن مجموعة من الناس اجتمعوا على قتل رجل واحد، فما الحكم؟
الحكم العام قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة:45]   وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} [البقرة:178].
وبسبب القياس اختلفت أنظار العلماء في المسألة:

القول الأول: للظاهرية، قالوا: إذا قتل العشرة واحدا فلا قتل عليهم، وإنما عليهم الدية. والمأخذ أن الظاهرية قالوا: عندنا القاتل يقتل لكنها محدودة وليست مشاع، قال تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} فلما تعذر علينا تطبيق الحد {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} ذهبنا إلى البدل وهو الدية، فعلى الجميع الدية لتعسر تحقيق {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}.
فجعلوا البدل ينزل منزلة الأصل من أجل تعثر تحقيق الأصل.

القول الثاني: قول الحنابلة وهو قول ابن الزبير، قالوا: يقتل منهم واحد، وتكون الدية بالمحاصة، على كل يدفع جزء من الدية، وهؤلاء يؤخذ عليهم أنهم جمعوا بين الأصل والبدل.

القول الثالث: قول الجمهور وهو الصحيح، قالوا: الجميع يقتلون. وهؤلاء دليلهم الأثر والقياس.
 (1) فقوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة:179] والقصاص قتل من قتل، والعشرة قتلوا الواحد، فيكون الحكم قتل من قتل وهم العشرة.

(2) أيضا حديث رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكَبَّهُمْ اللَّهُ فِي النَّارِ).
ووجهه قياس عقوبة الدنيا على عقوبة الآخرة، فعقوبة الآخرة : (لَأَكَبَّهُمْ اللَّهُ فِي النَّارِ) فقاسوا عقوبة الدنيا على عقوبة الآخرة. وقد يرد أن عقوبة الدنيا لا تقاس على عقوبة الآخرة.
(3) فعل عمر ذلك أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَتَلَ نَفَرًا خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ وَاحِدٍ قَتَلُوهُ قَتْلَ غِيلَةٍ وَقَالَ عُمَرُ: "لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا". ولعمر سنة مستقلة، لحديث: (فَعَلَيْكم بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ).
(4) وقياس علي كما روى عبد الرزاق: قال ابن جريج: وأخبرني عبد الكريم أن عمر كان يشك فيها حتى قال له علي: يا أمير المؤمنين! أرأيت لو أن نفرا اشتركوا في سرقة جزور فأخذ هذا عضوا، وهذا عضوا، أكنت قاطعهم؟ قال: نعم ، قال: فذلك. حين استمدح له الرأي.
 فكتب عمر أن اقتلهم ، المرأة وإياهم ، فلو قتله أهل صنعاء أجمعون قتلتهم به.
فعلي قاس القتل على السرقة، ووجه القياس هو التعدي على الحدود. وهنا كأنه رد المختلف فيه إلى المتفق عليه، كأنهم اتفقوا جميعا على أنه لو اشترك خمسة في السرقة قطعت الأيدي، وكذلك لو قتل الخمسة رجلا يقتلون به. 
والراجح هو القول الثالث، لأن مقاصد الشريعة متوفرة، ومن مقاصد الشريعة أننا نجد الحياة عند قتل القاتل، لأن القاتل سيقول أنا نفسي أغلى عندي من أن أزهقها من أجل فلان وفلان، فيترك القتل.
وكذلك لو اجتمع جماعة على قتل واحد، لما يقتلوا بقتله لن يتجرأ أحد على ذلك، فيما لو لم يقتلوا وكان الأمر السجن فقط، فإنهم سيخرجون في النهاية ويتمتعون بما أخذوه من مال مقابل القتل، ويستشري الأمر بين الناس.

أيضا فيه نسخ لأحكام الجاهلية وقد كان إذا قتل أحدهم يقتل مقابله المئات ثأرا، وهذه مظلمة عظيمة، يترفعون بأنهم قتلوا لقتيلهم المئات، فجاء الشرع بالميزان الصحيح، وهو أنه لو تكالبوا جميعا على قتل رجل قتلوا به، ولو قتل رجل رجلا يقتل به فقط. 

فهذا الحكم نسخ لأحكام الجاهلية وظلم الجاهلية، وسد لذريعة التكالب والتآمر على قتل النفس المسلمة.

التطبيق الثاني: حكم قذف الرجل المحصن:

في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [النور:3] قوله: (المحصنات) الحكم الخاص بالنساء، بالحرة العفيفة. فالنص جاء على النساء لا الرجال. 
فلو أن رجلا رمى رجلا محصنا فما الحكم؟ والمحصن هو الحر والعفيف والمتزوج، على المعاني الثلاثة.
لادليل من الأثر على الحكم، ولكنه القياس، قياس الرجل المحصن على المرأة المحصنة.
وعندنا حديث يثبت هذا القياس ويجعلنا نقول به وهو في سنن لأبي داود بسند صحيح قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ)، فهنا ينزل الرجل المحصن منزلة المرأة المحصنة.

ولم ذكر القرآن المحصنة لا المحصن طالما استويا؟ لأن المعرة أعظم بقذف النساء، لأن الأعراض الكلام فيها على النساء أكثر من الرجال.

التطبيق الثالث: حد العبد المحصن:

الأصل في الفارق بين العبد والحر التشطير، وأصل التفريق بينهما مفهوم لا منطوق من قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} [البقرة:178]. فالحر لا يكون بالعبد، ولا العبد بالحر، فهذا المفهوم أصَّل لنا أصلا أن هناك فارق في الأحكام بين العبد وبين الحر.

فطلبنا الفارق فوجدناه في قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء:25]  فكان الفارق هو التشطير.
فيكون حد العبد الزاني على النصف من الحر، وهذا في الجلد، لأنه لا تشطير في الرجم، فالتشطير يصح في محله وهو الجلد وهو خمسين جلدة، وليس محله الرجم.

فعلمنا أن الشرع قال لنا: أن العبد سواء كان محصنا أو غير محصن حده الجلد فقط وبالتشطير وهو النصف من الجلد لا الرجم، لأن الرجم لا ينقسم.
PAGE  
42
www.abdelghafar.com 

[أقيسة الصحابة-10]

